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 الجمهورية التونسية

 وزارة العدل                                                                    

 محكمة التعقيب

 ـدد 2017/60640 القضية عـ

 27/12/2017تاريخ القرار: 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي                                         

 

 24ية بتاريخ المقدم صحبة خلاص المعاليم القانون 60640ى مطلب التعقيب عدد بعد الإطلاع عل    

.س.ص.من قبل المتهم  2017مارس   ، 

  ضد: الحق العام.

نية بتاريخ المقدم صحبة خلاص المعاليم القانو 60653وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد     

. 2017مارس  24  من قبل الأستاذ 

.س.ص.ة عن المتهم: نياب  ، 

  ضد: الحق العام.

 بتاريخ يةصحبة خلاص المعاليم القانون المقدم 60869عدد  بعد الإطلاع على مطلب التعقيبو   

 .ح.ش من قبل الأستاذ 2017مارس  23

.س.ص. :المتهم نيابة عن   ، 

  الحق العام.ضد: 

 14اريخ بت 25439 تحت عدد  ستئنافستئنافي الصادر عن محكمة الإالإ طعنا في القرار   

 ي".لإبتدائنهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم ا "القاضي2017مارس 

 المطعون فيه والتأمل في كافة الإجراءات القانونية. الإطلاع على القرار وبعد

 لىلرامية إا كمةلعام لدى هذه المحوبعد الإطلاع على الملحوظات الكتابية المحررة من قبل المدعي ا

حكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على م

لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.  الإستئناف ب

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:   
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  ( من حيث الشكل:1  

ا المنصوص عليه جميع شروطه وصيغه القانونية 60869عدد  حيث استوفى مطلب التعقيب   

 لشكلمن مجلة الإجراءات الجزائية وأضحى حريا بالقبول من جهة ا 263و 262و 261بالفصول 

ي فأن المعقب لم يدل بمذكرة  60640و 60653وحيث تبين في خصوص مطلبي التعقيب عدد    

يبا على ذلك من م إ ج، وترت 263فصل مستندات الطعن في الأجل القانوني طبق ما تقتضيه أحكام ال

ء نفسها تلقا فإن الطعن يكون مختلا من الناحية الإجرائية وعرضة للسقوط الذي تثيره المحكمة من

م معلو ادا إلى ذلك رفضهما من جهة الشكل وحجزلتعلق الأمر بخرق إجراء أساسي، وتعين استن

  الخطية المؤمن.

 :( من حيث الأصل2   

 بواسطة أعوان فرقة الشرطة العدلية ب الأبحاث المجراة في القضية أنتجت حيث     

خ المؤر 204أنه تبعا لمحضر البحث عدد  2016جانفي  27المؤرخ في  74حسب المحضر عدد 

بع من والمحرر من قبل أعوان مركز الأمن الوطني ب الواقع التت 2016جانفي  26في 

مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة فتحت الأبحاث في  من أجل س.ر.خلاله ضد المدعو 

 قي فيالموضوع وباستيفائها أحيل المحضر على النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقي

 الغرض.

 عترافهافي  راجعتلتحقيق أنكر التهم الموجهة ضده وباستنطاق المظنون فيه من قبل قاضي ا   

تين ن الصفيحلة وأأنه زمن الواقعة لم يكن مستهلكا لمادة الزط المسجل عليه لدي باحث البداية مؤكدا

رة ن سياالواقع حجزهما غير تابعتين له بل ترجع ملكيتهما لشخص يجهل هويته كان معه على مت

اد أنه عه أفمتاكسي والذي تمكن من الفرار عند إيقافه من قبل الدورية الأمنية، وبمزيد التحري 

 .بيععية مجموعة من أصدقائه وكان ذلك منذ حوالي الثلاثة أسااستهلك المادة المخدرة بم

ادة هلك موحيث ثبت من التحليل البيولوجي المجرى على عينة من سائل المظنون فيه أنه است   

 ن غ/ ل. 181مخدرة مدرجة بالجدول "ب" بنسبة تركيز بلغت 
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ة بالجدول ليلها أنها مدرجغرام تبين بعد تح 181،40وحيث تم حجز كمية من مادة مخدرة تزن    

  "ب" من جدول ترتيب المواد السمية. 

 جلأاضاته من لمق ب على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية وحيث تمت إحالة المتهم     

يازة والح الإستهلاك والمسك لغاية الإستهلاك الشخصي لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" والمسك

 1صول م الفشراء لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" بنية الإتجار طبق أحكاوالملكية والتوسط وال

 .1992ماي  18المؤرخ في  1992لسنة  52من القانون عدد  5و 4و 2و

 2016جانفي  28 بتاريخ 34150 الحكم عدد ئرة الجنائية المذكورةوحيث أصدرت الدا     

م واحد دة عا وسجنه مإبتدائيا حضوريا بثبوت إدانة المتهم  القاضي"

د(  1000من أجل استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" وتخطيته لأجل ذلك بألف دينار )

ر لمادة د( من أجل المسك بنية الإتجا 6000كسجنه مدة ستة أعوام وتخطيته بستة آلاف دينار)

ة رية مدوبإخضاعه للمراقبة الإدامخدرة مدرجة بالجدول "ب" وحمل المصاريف القانونية عليه 

باقي  تصفاءخمسة أعوام من تاريخ قضاء العقاب البدني أو انقضائه وبإعدام المادة المخدرة واس

 المحجوز وبعدم سماع الدعوى في حقه فيما زاد على ذلك". 

 25439دد ع رمحكمة الإستئناف القرا وأصدرت المتهم وحيث تم الطعن فيه بالإستئناف من قبل    

ورسم المطلب تحت عدد  طعن فيه بالتعقيبالسالف تضمين نصه ف 2017مارس  14بتاريخ 

 :ما يلي ونسب الأستاذ للقرار المطعون فيه 60869

 من م إ ج. 168و 166مخالفة أحكام الفصلين  المطعن الأول:     

 ولم يقع صدروهأات القضاة الذين أن نسخة القرار الإستئنافي المطعون فيه لم تتضمن إمضاء قولا   

جعل يمن م إ ج مما  166التنصيص على سبب تعذر إمضاء أحدهم طبق ما اقتضته أحكام الفصل 

ن عملا لبطلااتلك النسخة غير قانونية لوجود إخلال بإجراء أساسي يهم النظام العام ويترتب عنه 

 من م إ ج.  199بأحكام الفصل 

 يق القانون.سوء تطب المطعن الثاني:     

 .1992لسنة  52من القانون عدد  5خرق أحكام الفصل  (1
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ء وبانتفا جتمعةمأنه لقيام قصد الإتجار في مادة مخدرة يتعين توفر جملة من القرائن تكون  قولا   

ك تجار بتلي الإفإحداها لا تقوم الجريمة وبالتالي فإن الأمر يتطلب إثبات توفر النية لدى الجاني 

علم  لربح  معيقا لشراء المادة بأسعار مختلفة والتفويت فيها بالبيع بأسعار أرفع تحق المادة من ذلك

جزئة تذلك  الجاني بأن الإتجار فيها محظور قانونا وإثبات قيامه بأعمال مادية تسبق العرض من

طلب ي يتالذ الصفائح إلى قطع صغيرة ووجود من تزود منه بمقابل مالي مع ضبطه متلبسا بالجرم

ع وجود ماطعة قافره ثبوت تعمد الجاني عن قصد مسك المادة المخدرة بنية الإتجار فيها  بصورة لتو

ة ث المجرالأبحااأشخاص تعامل معهم وتسلم منهم مقابلا لقاء المادة التي باعها لهم، وبالرجوع إلى 

ا محكمة إليه في القضية لم يتأكد تعمد المعقب اقتراف جريمة الإتجار وعلى الرغم من ذلك استندت

لمخدرة امادة القرار المنتقد للقضاء بثبوت إدانته وأسست قضاءها على عملية الحجز وعلى كمية ال

ؤكد  يغراما رغم عدم حجز المقص والميزان وورق اللف وهو ما  40،181المحجوزة التي بلغت 

ها ى أنانصراف نيته لاستهلاك المحجوز، فمجرد حجز المادة المخدرة لا يدل بالضرورة عل

وقد أعرضت المحكمة عن إبراز أركان الجريمة خاصة وقد تمسك الطاعن  مخصصة للترويج

     .قانونبإنكار تهمة الإتجار في جميع مراحل البحث الأمر الذي يجعل قضاءها متسما بخرق ال

جار عدم توفر الركن المعنوي لجريمة مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" بنية الإت (2

 فيها.

وفر توتها أن جريمة المسك بنية الإتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" تستوجب لثب ولاق   

ويت في التف لمتهماأركانها القانونية المتمثلة أساسا في الركن المعنوي الذي يتمثل في اتجاه إرادة 

لقرار اة حكممبالبيع في تلك المادة بمقابل مادي وتحقيق ربح وهذا مفقود في جانب المعقب وتكون 

معنوي من م إ ج الذي أوجب إبراز الركنين المادي وال 168المنتقد قد خالفت أحكام الفصل 

صلا ين توعراض الوقائع  ومطابقتها على الركنين المذكورللجريمة، فسلامة التعليل تقتضي است

الفعل  رتكابلاستعراض السلوك الإجرامي المكوّن للركن المادي مع بيان اتجاه نية الجاني إلى ا

لأمر االمحظور، وهذا ما أعرضت عنه المحكمة الأمر الذي جعل قضاءها مشوبا بخرق القانون 

 الذي يجعله عرضة للنقض.

 عدة القانونية "الأصل في الإنسان البراءة".مخالفة القا (3
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ا إلا جوز دحضهلا ي أنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن ذي الشبهة يتمتع بقرينة البراءة التي قولا   

تضح يدائي بأدلة إدانة جازمة تستخلص مما توفر بملف القضية، وبالرجوع إلى محضر البحث الإبت

ر الذي الأم المعقب تدل على أنه يتاجر في المادة المخدرة أنه لغا وجود لأي تصريحات صادرة عن

اصة لأبحاث خها بايناقض ما اعتمدته المحكمة للحكم بالإدانة فقد ذهبت إلى استنتاج وقائع لا وجود ل

رين ومشت أن نية الإتجار والربح في المخدرات تقتضي توفر عناصر عديدة من بينها وجود حرفاء

ي فاغبين وضبط خراجها وبيان عرض المظنون فيه لتلك المادة على الروإثبات ذلك بصورة جازمة 

 .القانون بخرق التزود بها وهو ما لم يتوفر في قضية الحال الأمر الذي جعل القرار المنتقد مشوبا

 ضعف التعليل.المطعن الثالث:      

ة وأدلة لبراءان أدلة ع والاستقراءأن المبدأ الأساسي لإثبات الجريمة من عدمه هو البحث  قولا   

متى  ؤسسا إلاونا مولا يمكن للحكم أن يك الإدانة والسعي لإثبات ذلك بجميع القرائن المتوفرة بالملف

ى لرجوع إل، وباكان شاملا لجميع عناصر القضية الواقعية منها والقانونية المستمدة من ملف القضية

يها في اء رأقب بعد بسط الوقائع دون إبدالقرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة قضت بإدانة المع

محجوزة رة الخصوص الأدلة التي اعتمدتها، فقد استندت إلى عملية الحجز وإلى كمية المادة المخد

 انبه،والتناقض في اعتراف المعقب بالمحجوز واستخلصت من ذلك أن قصد الإتجار متوفر في ج

ى عل عتمادالايه اهة الأدلة المعتمدة وقد تم ففهذا التعليل جاء ضعيفا ومجملا لا يكشف عن قوة ووج

ال ستكملاوقائع لا أصل لها بملف القضية وعلى أدلة غير مبررة وكان عليها إجراء استقراءات 

  من م إ ج. 143الأبحاث وفق ما يخوله لها الفصل 

 هضم حقوق الدفاع. :المطعن الرابع   

يها م تبد رأها ولدفوعات نائب المعقب ولم ترد عليأن محكمة القرار المنتقد أهملت التعرض ل قولا   

طاق في ن فيها، وهي ولئن كانت حرة في اعتماد تلك الدفوعات أو ردها باعتبار أن الأمر يدخل

ل مطالبة ي المقابفإنها فتقديرها لأدلة الإدانة وأدلة البراءة والموازنة بينها واعتماد ما يقنع وجدانها 

ون ل ذلك تكم تفعالأسباب التي دعتها إلى الإعراض عن اعتمادها، ولما لا بمناقشة تلك الأدلة وبيان

 قد هضمت حقوق الدفاع وعرضت قضاءها للنقض.
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ه مع ون فيوانتهى نائب الطاعن إلى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطع   

 الحالة.

 المحكمة

 من م إ ج. 168و 166لين بمخالفة أحكام الفص عن المطعن الأول المتعلق    

ية التي لقضائاتبين بالرجوع إلى لائحة القرار المطعون فيه أنها مذيلة بإمضاءات الهيئة  حيث   

عين تبعا من م إ ج غير مؤسس وت 199أصدرت القرار، ويكون القول ببطلانه استنادا إلى الفصل 

 لذلك رد المطعن.  

 القانون. عن المطعن الثاني المتعلق بسوء تطبيق     

سنة ل 52من القانون عدد  5بخرق أحكام الفصل  ينالمتعلق ين الأول والثانيفرعالعن  (1

ة وبعدم توفر الركن المعنوي لجريمة مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" بني1992

 الإتجار فيها.

 نيةمسك بحيث استندت محكمة القرار المنتقد للقضاء بثبوت إدانة المعقب من أجل جريمة ال   

 من 5 ترتيب المواد السمية طبق الفصل ولامن جد ار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب"الإتج

 راماغ 181،40إلى حيازته صحيفتين من مادة مخدرة بلغ وزنها  1992لسنة  52القانون عدد 

 لإستهلاك الشخصي إضافة إلى تضارب تصريحاته.ما هو مخصص ل تتجاوز اعتبرتها كمية

ب على عقا 1992ماي  18المؤرخ في  1992لسنة  52من القانون عدد  5صل وحيث نص الف   

، ا قانوناوح بهكل من قام بأعمال المسك للمواد المخدرة بنية الإتجار فيها في غير الأحوال المسم

 ي المادةبيع فويستشف من ذلك أنه يتعين لقيام الجريمة إثبات اتجاه نية الجاني إلى التفويت بال

زوم أن للا صر أن يتم من خلال عدة عناحجوزة لديه، وإثبات توفر القصد الجنائي يمكن المخدرة الم

جالا ترك مولا ت ذلك أن توفر عنصر منها يمكن أن يؤكد انصراف النية إلى الإتجار مجتمعةتكون 

 .للشك في أن الحائز لتلك المادة كان ينوي الإتجار فيها

الباطنية فإن إثبات توفرها يمكن استخلاصه من الوقائع وحيث إن النية ولئن كانت من الأمور    

الثابتة المتوفرة بملف القضية، ذلك أن حيازة الجاني لصحيفتين من المادة المخدرة بلغ وزنها 
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غراما لا تدعو مجالا للشك في أنها موجهة للإتجار باعتبار أنها تفوق ما يخصص  181،40

وتعين  وكانت على صواب، كمة القرار المطعون فيه، وهو ما انتهت إليه محللإستهلاك الشخصي

    المطعن. ين منالفرع استنادا إلى ذلك رد هذين

 والمطعن راءة"المتعلق بمخالفة القاعدة القانونية "الأصل في الإنسان الب الثالث عن فرع المطعن

 يها.قول فالالثالث المتعلق بضعف التعليل والمطعن الرابع المتعلق بهضم حقوق الدفاع لاتحاد 

قانونية ئج الحيث ولئن كان لمحكمة الأصل الإختصاص المطلق في تقدير الوقائع واستخلاص النتا   

ملا ضية عمنها إلا أن ذلك يتوقف على مدى وجاهة التعليل وسلامته بما لا يتعارض وأوراق الق

ل التعلي لا يكونمن م إ ج، ذلك أن تعليل الأحكام أمر واجب لصحتها و 168و 166و 150بالفصول 

صر منها ي عنلأسليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية دون إغفال 

 الموازنةوشتها ويتم فيه التعرض إلى جميع الأدلة والحجج سواء تعلقت بالبراءة أو بالإدانة ومناق

 بينها ثم بيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر.

وت ا بثبن بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرته أسست قضاءهوحيث تبي  

ية لى كمإدانة المعقب من أجل جريمة المسك بنية الإتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" ع

 اية وتلكالبد المادة المخدرة المحجوزة لديه وعلى التضارب بين تصريحاته المسجلة عليه لدى باحث

 .ى بها لدى قاضي التحقيقالتي أدل

دلة ير الأرمي إلى مناقشة محكمة القرار المنتقد في فهم الوقائع وتقدتعن االمط حيث أضحتو  

ائل من المس يعدّ  واستخلاص النتائج القانونية منها وهي غير مقبولة لدى التعقيب على اعتبار أن ذلك

ا كان طالم ي لا رقابة عليها في ذلكالموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع الت

ة التي لنتيجاحكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمد مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤدّ إلى 

 من م إ ج القضاء برده. 258انتهت إليها، واتجه استنادا إلى مقتضيات الفصل 

 ولهذه الأسباب

ة ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطي شكلا 60869عدد  قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب   

 .شكلا وحجز المال المؤمن 60640و 60653ورفض مطلبي التعقيب عدد  المؤمن
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ئاسة السيد ة برلتاسععن الدائرة ا 2017ديسمبر  27 بحجرة الشورى بجلسة يوم صدر هذا القرار   

بحضور المدعي    لسيداالعام وعضوية المستشارين السيدين  و

 .  وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة

 حرر في تاريخه             و                                                                               

  


